
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  على نفي الغناء الشرعي فهي لا تقصر عن إثبات الظاهر كما قدمنا من قوله ولا تصح على نفي

.

 وأما الجمع له بين البينة واليمين فخلاف ما تقرر من الشريعة المطهرة فخصمه يخير بين

طلبه بالبينة أو القنوع بيمينه كما قال A شاهداك أو يمينه ويمكن توجيه كلام المصنف بأن

غاية ما تقتضيه البينة هو أن يكون الظاهر من حالة الإعسار فصار بهذه البينة القول قوله

مع يمينه كما تقدم في الدعاوي .

 قوله وإنما يسمعان بعد حبسه متى غلب الظن بإفلاسه .

   أقول هذا من أعجب ما يقرع الأسماع كيف يحبس رجل يعرض البينة على إعساره ويعرض عن

بينته ويمينه ويجمع على نفسه بين المدركين الشرعيين والمستندين المرضيين ثم يقال له لا

يقبل هذا منك حتى نعزرك بالحبس وينزل بك من الهوان ما ننزله باللصوص والقطاع للطريق

والمنتهكين لمحارم االله فليت شعري أي شرع هذا بل أي طاغوت يسوغه ثم قوله حتى غلب الظن

بإفلاسه كلام ساقط وأن غاية ما يحصل ببنيته أو يمينه أو كليهما هو غلبة الظن بإفلاسه فكأن

المصنف قال لا يسمع ما يفيد غلبة الظن بإفلاسه إلا بعد غلبة الظن بإفلاسه نعم إذا كان الذي

عليه الدين غنيا متبين الغنى ظاهر الحال فصمم على المطل فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما

من حديث عمرو بن الشريد أنه A وقال لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ولكن أين حال هذا

من حال من يعرض البينة واليمين على فقره وينادي بذلك بأعلى صوت
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